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برئاسة السيد القاضي / الطيب عبد الغفور عبد الوهاب "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / خالد مصطفى حسن وإسلام عبد الهادي الديب.
(    )
الطعن رقم 1384 لسنة 2024 جزائي
(1، 2) دستور "التشريعات والمراسيم الاتحادية: سريان أحكامها من حيث الزمان". قانون "قانون الجرائم والعقوبات: نطاق تطبيقه: سريان القانون من حيث الزمان". حكم "عيوب التسبيب: الخطأ في تطبيق القانون".
(1)  سريان القانون من حيث الزمان. مؤداه. سريان أحكامه على ما يقع من تاريخ نفاذه دون ما وقع قبل هذا التاريخ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أساسه. م 112 من الدستور، م 13 ق الجرائم والعقوبات.
(2) تطبيق المحكمة المطعون في حكمها المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على الواقعة المنسوبة إلى الطاعن والمرتكبة قبل نفاذه. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة.
(الطعن رقم 1384 لسنة 2024 جزائي، جلسة 15/7/2025)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بالمادة (112) من الدستور أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ، ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك" بما مؤداه أنه في المواد الجزائية لا يجوز إصدار قانون ينطبق على وقائع سابقة سواء من حيث تشديد العقوبة أو تجريم واقعة ما، كما لا يجوز استصحاب أثر هذا القانون على ما وقع قبل نفاذه من أفعال وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب، وهو ما أكدته المادتان (12) من قانون العقوبات السابق، (13) من قانون الجرائم والعقوبات الحالي فيما نصتا عليه من أنه "يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها". 
2- لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد عاقبت الطاعن بمقتضى المادتين (40)، (56) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بإصدار قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والمعمول به اعتبارا من 2 يناير 2022 - بحسب المادة 74 منه - وأجرت أحكامه على الواقعة المنسوبة إلى الطاعن والمرتكبة بتاريخ 21/12/2021، وهو ما يعني أن التهمة التي أدين بها الطاعن قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ المرسوم بقانون سالف الذكر، وأن الحكم المطعون فيه قد طبق قانونا لم يكن ساريا من حيث الزمان على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب نقضه على أن ينسحب أثر النقض على الحكم الصادر ضد المحكوم عليه الآخر في الاستئناف رقم 283 لسنة 2024 الذي شاب حكم المحكمة الاستئنافية في خصوصه ذات ما شاب الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وإذ حال هذا الخطأ بين المحكمة وبين إعمال واجبها في تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة، وبغير حاجة لبحث أسباب الطعن. 

المحكمة
___________

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونا.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ 1/12/2021 بدائرة ......: 
- استوليا على المبالغ المالية الموصوفة قدرا في الأوراق والمملوكة للمجني عليه/ ....... ".... الجنسية" وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بانتحال صفة موظف في البنك المركزي وطلب تحديث بيانات بنكية وطلب البيانات البنكية وكان ذلك باستخدام وسائل تقنية معلومات على النحو المبين بالأوراق. 
وطلبت معاقبتهما بالمادتين 40، 56 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بإصدار قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وبتاريخ 29/2/2024 قضت محكمة أول درجة غيابيا للطاعن وحضوريا للمتهم الآخر بحبس كل منهما سنة عن التهمة المسندة إليه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ذلك بواسطة النيابة العامة وحذف البيانات أو المعلومات، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذهما العقوبة وإلزامهما برسوم الدعوى وقدرها 50 درهماً.

استأنف المحكوم عليه/ .......، وقيد استئنافه برقم 283 لسنة 2024، وبجلسة 30/4/2024 قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحبس المتهم ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهم الرسم. 
عارض الطاعن، وبجلسة 23/5/2024 قضت محكمة .... الاتحادية الابتدائية أولاً: بقبول المعارضة شكلا. ثانيا: وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام الطاعن برسوم الدعوى وقدرها 50 درهماً. 
استأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم 590 لسنة 2024، وبجلسة 23/7/2024 قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها إلى الحكم بحبس الطاعن ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بشأن المصادرة والإبعاد وألزمت الطاعن بالرسوم.
أقام الطاعن طعنه المطروح، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها، وبجلسة المحاكمة نُظِر الطعن على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
وحيث إن المادة 112 من الدستور تنص على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ، ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك" بما مؤداه أنه في المواد الجزائية لا يجوز إصدار قانون ينطبق على وقائع سابقة سواء من حيث تشديد العقوبة أو تجريم واقعة ما، كما لا يجوز استصحاب أثر هذا القانون على ما وقع قبل نفاذه من أفعال وذلك طبقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب، وهو ما أكدته المادتان 12 من قانون العقوبات السابق، 13 من قانون الجرائم والعقوبات الحالي فيما نصتا عليه من أنه "يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها". لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد عاقبت الطاعن بمقتضى المادتين 40، 56 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بإصدار قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والمعمول به اعتبارا من 2 يناير 2022 - بحسب المادة 74 منه - وأجرت أحكامه على الواقعة المنسوبة إلى الطاعن والمرتكبة بتاريخ 21/12/2021، وهو ما يعني أن التهمة التي أدين بها الطاعن قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ المرسوم بقانون سالف الذكر، وأن الحكم المطعون فيه قد طبق قانونا لم يكن ساريا من حيث الزمان على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب نقضه على أن ينسحب أثر النقض على الحكم الصادر ضد المحكوم عليه الآخر في الاستئناف رقم 283 لسنة 2024 الذي شاب حكم المحكمة الاستئنافية في خصوصه ذات ما شاب الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وإذ حال هذا الخطأ بين المحكمة وبين إعمال واجبها في تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة، وبغير حاجة لبحث أسباب الطعن. 
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